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 5102مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 

 عديدة لأسبابخيبة أمل كبيرة 

ع ذات ير امن بين المش 5102لحكومة الحالية يعتبر مشروع قانون المالية التكميلي لسنة احسب      

لى قانون إالإرهاب وغسل الأموال بالإضافة  ر فيها بعد إتمام المصادقة على قانون مكافحةظنلل ةالأولوي

ورغم أهميته فإن هذا المشروع جاء  .لقطاعين العام والخاصاالبنوك وقانون الشراكة بين  سملةأر 

 و وبين من لا يرى فيه فائدة مما جعله ينجز بصفة متأخرة  ي ضرور   بين من يعتبره ,بعد أخذ ورد

الحكومة بين مكونات  والانسجامنس االتج ممن جهة وعد الإشكالياتتعكس تراكم  ةر سيع لادةيعرف و 

و هذا الوضع بارز للعيان من خلال التصريحات النقدية و الاحترازات  .الحالية من جهة أخرى 

جانب إلى . حكومة الحاليةلالمعبر عنها من عديد الأطراف الحزبية و البرلمانية المساندة لالتساؤلات  و 

خير على الأ  هتصريح في أكد الشعب نواب مجلس رئيسن إنجاز المشروع فإ اميز  والتأخير اللذانالتذبذب 

من طرف العديد من الجهات  انتقاداتهذا المشروع رغم ما يطرحه من  سراع بالموافقة علىضرورة الإ 

 والمدنية. ةالسياسي

  هذا المشروع جاء أن والاجتماعية الاقتصاديةمن جهته يرى المنتدى التونس ي للحقوق و   
ً
مخيبا

القائمة ولمنوال التنمية   للاختياراتمكرسا  ,والاجتماعي الاقتصاديستوى المعلى  للإرادة افاقد ,للآمال

 اخ ,ةسياسات تقشفي اعتمادعن  امعلن ,ملعه البالجاري 
ً
لكل تساؤل  باكل نفس إصلاحي ومغيمن ويا

التي  والعوائقسباب خاصة منها الأ  الانتقاليةأثناء الفترة  برزت التي  ونقاش حول الإشكاليات الجوهرية 

تشخيص فاقد ل دها منذ الثورة و االتي وقع اعتم الاقتصادي الانتعاشسياسات  لإلى فش قادت

لي ومعالم البديل التنموي الذي أعلن عنه رئيس حاخص فشل منوال التنمية اليالحكومة في ما 

 من الإشكاليات الكبرى . و الى غيرها عبشأمام مجلس ال تهالحكومة عند تقديمه لحكوم



  جاءهذا المشروع   
ً
لأنه لا يعكس النقلة السياسية التي عرفتها تونس في الفترة  لامللآ مخيبا

ير الشأن يل أن تعلن الانتقال من تسمكان من المؤ  5102الأخيرة لسنة  الانتخابات ذلك أن الأخيرة.

أفق زمني  واعتمادعمال الأ ف يومؤسسات وقتية غير قارة و مكتفية بتصر  اتحكوم طرفالعام من 

 اقتصاديةعلى تركيبة سياسية جديدة من المفروض أن لها برامج  قائمة ة،ر قاقصير إلى حكومة 

على توضيح الأفاق  ةصريحتكون في بتصريف الأعمال بل تتها ولا تكابقامتميزة على س واجتماعية

وتحديد الأولويات لتكريس يجية الإسترات ختيارات على الا  والتأكيد  المستقبليةالتنموية وتوضيح الرؤى 

 الاقتصادية المتغيراتبتسجيل  واكتفىه النقلة النوعية هذأن المشروع لم يعكس  ه الاختيارات . إلا ذه

(  الى غيرهالمواد الأساسية بعض سعر ارتفاع ،  صرف الدولارسعر ارتفاع ، النفطسعر انخفاض ) 

قصد تدعيم  وانعكاساتها الاقتصاديةمنية المالية وتسجيل التطورات الأ التوازنات  ا علىوتأثيراته

ت المالية ازناعلى التو  ظالحفا اطار  في  الاقتصاديةسسات الأمنية وتقديم الدعم للمؤسسات ؤ الم

 الكلية.

 الاقتصاديةتأثير المتغيرات  حيث أنه سجل  السياسية. فاقدا للإرادةالمشروع  هذالذلك جاء 

مبرمجة في قانون المالية الأصلي   3% بتراجع  النسق من والأحداث الإرهابية على نسق النمو وقبل 

كل الدراسات تفيد بأنه في  علما أن منتظرة من مشروع قانون المالية التكميلي . 0الي % 5102 لسنة

 هشبمن يصبح  من الناتج المحلي الخام فإنه 31%رب اتق استثمار ونسبة  6%غياب نسبة نمو تفوق 

 الاجتماعية والبطالة والتهميش والحد من الفوارق الجهوية  ومةة في مقاة جديفشروع بصتحيل الالمس

السلبية على  الانعكاساتعلى تسجيل  الاقتصار ب المالية التكميلي لم يكتف قانون مشروع . إلا أن 

كذلك سياسات تقشفية من  عتمدابل  التطورات السلبيةه ذعلى مواجهة ه صالحر عدم نسق النمو و 

 النمو.ي لنسق شأنها أن تدعم هذا المنحى التراجع

ل وفي هذا
ّ
نفا كما أنه منعرجا خطيرا للأسباب المذكورة آ المجال فإن اعتماد سياسات تقشفية يمث

جميعها الى تحقيق  والتي تهدفيعتبر حدثا متميزا عن السياسات التي وقع اتباعها منذ قيام الثورة 

 الصبغة التقشفية لمشروع المالية التكميلي من خلال:  تبرزو   .الانتعاشة الاقتصادية

يون دينار بعنوان نفقات التصرّف مل 562مليون دينار منها  0002ة ب تراجع النفقات العمومي -

ضغط على و ال اثر تراجع سعر النفط في السوق العالمية تراجع الدعم الصافية و الناتجة عن

مليون دينار ناتجة  301مليون دينار بعنوان نفقات التنمية و  236جور و حجم الأ نسق تطور 

  .عن تراجع خدمة الدين العمومي

 م د  2026الى  5102متوقعة في قانون المالية لسنة م د   2330تراجع عجز الميزانية من  -

سينتج عنه تحسنا طفيفا في  التراجعوهذا  . 5102متوقعة في قانون المالية التكميلي لسنة 

 .(%4.9-( عوضا عن )%4.8-نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الخام التي ستبلغ )



مبرمجة في  %52.9 عوضا عن  %51.9تراجع نسبة الدين العمومي الذي سيصل الى مستوى  -

 .5102قانون المالية لسنة 

ه المؤشرات المكرّسة للمنطق التقشفي تبرهن في آخر المطاف عن عدم حرص الحكومة على دعم كل هذ

  .و اعطاءها الاولوية لتحسين التوازنات المالية الكليّة طبقا لتوصيات المؤسسات المالية العالمية’ النمو 

لتحديد أسباب  حيث أنه كان من المفروض أن تستغل الحكومة فرصة انجاز قانون المالية التكميلي

عاش الاقتصادي السابقة و مواصلة العمل على تحقيق الانتعاش الاقتصادي مع تفشل سياسات الان

الرفع في النفقات العمومية الموجهة للتنمية و الحرص على تحسين نسبة انجاز المشاريع التنموية و 

سّن في التصرّف في ن عن  تحالآ  دّ ذلك أن هذا الآداء لا يعبّر الى حالعمل على تحسين آداء الحكومة. 

من  5102الموارد العمومية كما تشير الى ذلك المعطيات المتوفرة أثناء الخمسة أشهر الاولى من سنة 

 ذلك أن: 

قات فلن %8.6منها زيادة بـ    %7.6ب  ارتفعتنفقات الدعم(  باستثناءزيادة نفقات التصرّف ) -

 إلا قات الوسائل و المصالح التي من المفروض الضغط عليها بكل الوسائل فلن   %11.6الاجور و 

الحكومات عاجزة عن تحويل الامتيازات العينية في الوظيفة  مثلا  أنه الى حدّ الآن بقيت

 صيانة ...( الى امتيازات نقدية. ,بنزينالعمومية )سيارات, وصولات 

من التقديرات    %19نسبة انجاز نفقات التنمية بقيت كذلك ضعيفة حيث أنها لم تتجاوز  -

ه النسبة تبقى دون المستوى المنتظر . كما أن هذ5102س الفترة من سنة في نف  %17مقابل 

(42%.) 

مقابل  5102مليون دينار خلال الخمسة أشهر الاولى من سنة  011تسجيل عجز للميزانية بـ  -

  5102مليون دينار حلال نفس الفترة من سنة  70فائض ب 

مليون دينار  20232الى  5102حجم الدين العمومي ارتفع في الخمسة أشهر الاولى من سنة  -

  5102مليون دينار مسجلة في نفس الفترة من سنة  32352مقابل 

تحديد نفقات الوزارات استمر بدون ضبط مقاييس موضوعية تعتمد حجم المهام و حسن  -

به. حيث أن مهام رئاسة  عمولا الرشيدة بل العكس هو الذي بقي مداء و الحوكمة الآ 

هذه المؤسسة للدستور الجديد فإن ميزانية للنظام السياس ي و قا الجمهورية رغم تقلصها طب

  .رى ما فتئت ترتفع من سنة إلى أخ



مليون دينار على مدى ثلاث  661اقتصادي بـ  وبرنامج دعمديد برنامج دعم القطاع السياحي تح -

سنوات بدون ضبط مقاييس موضوعية )انظر وثيقة التعليق عن الاجراءات التى تخصّ قطاع 

( لتوجيه الدعم الى والاجتماعيةالسياحة الصادرة عن المنتدى التونس ي للحقوق الاقتصادية 

رد العمومية طبقا للتمش ي الذي الموا وتفادي تبذير مستحقيه مع مراعاة الجدوى الاقتصادية 

 دعم المواد الغذائية و المحروقات.سيقع اعتماده في ما يخص 

في  يمثل أول مشروع بعد الثورة يقع فيه تراجعهذا المشروع للميزانية التكميلية بجانب أنه  

قترحة م د م 57311إلى  5102م د مبرمجة في قانون المالية الأصلي لسنة  53111من  العمومي الإنفاق

بغياب كل نفس إصلاحي وبالتشبث بنفس  من طرف القانون التكميلي فإن هذا المشروع يتميز 

)أنظر الوثيقة الصادرة عن المنتدى: أي جديد في مشروع قانون المالية الاختيارات ونفس الإطار التنموي 

 التمش ي المعتمد من طرف الحكومات السابقة منها:  ونفس (5102لسنة 

 في الرفع من استثمارات هذا القطاع  إلىالامتيازات وبتقديم الدعم  الاكتفاء - 
ً
القطاع الخاص أملا

 اعتبار بعض الأهداف من طرف المستفيدين وبدون  بتحقيقالتزامات و وبدون تمييز وبدون تعهدات 

 لهذا التمش ي جاءت مبادرة الموطب الاجتماعي،ولخصوصية الظرف الأمني 
ً
 يةالاقتصادلحة المالية صاقا

 مكرسة للأوهام.

 سياسات تقشفية.  اعتمادتحسين التوازنات الكلية في ظل  هاجس ارتفاع - 

عدم الحرص على توزيع عادل للأعباء وغياب النفس الإصلاحي يبرز عبر غياب الحديث عن  - 

الإصلاحات المذكورة في قانون المالية الأصلي خاصة منها التي تتعلق بمقاومة التجارة الموازية والتهريب 

 .الجبائيوالتهرب 

 ما يميز مشروع قانون المالية التكميلي هو عدم التوازن 
ً
  .والقطاعي الاجتماعيوأخيرا

يبرز من خلال غياب الحرص على تحقيق توزيع عادل للأعباء  الاجتماعيذلك أن عدم التوازن 

م د مقارنة  0301الناتجة عن خصوصية المرحلة الحالية. من ذلك أن الموارد الجبائية ستتراجع ب 

. وهذا التراجع 5102سجل سنة م د فقط مقارنة بالحجم الم 70وب   iبالمتوقع في قانون المالية الأصلي

      ارتفاعاالدخل التي ستشهد    على الضريبةسيشمل جميع أنواع الأداءات المباشرة وغير المباشرة إلا 

م د مقارنة مع  252ب  وارتفاعا 5102مة المتوقعة في قانون المالية لسنة يم د مقارنة مع الق 30ب 

 أن أكثر من 5102القيمة المسجلة سنة 
ً
  %80. علما

ً
من الضريبة على الدخل تتحمله فئة الأجراء نظرا

. التصاعدية لنسب الضريبة على الدخل ونظرا للصفة لأن الضريبة على الأجراء يقع خصمها من المورد



تعويضه بالرفع من حجم المداخيل غير مع الملاحظة أن النقص الحاصل في الموارد الجبائية سيقع 

م د مبرمجة في القانون التكميلي من جهة  5625إلى  5102في ق م  مبرمجم د  0772الجبائية من 

  .م د من جهة أخرى  2635م د إلى  2212الخارجي من  الاقتراضوبالرفع من اللجوء إلى 

جراء تضمن مشروع الا  من العبء الجبائي المسلط على جانب غياب أي إجراء للتخفيفإلى 

قانون المالية التكميلي الإجراءات التي تم اقرارها لفائدة القطاع السياحي والصناعات التقليدية 

المتسمة بالتخفيض في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على القطاع وإلغاء معلوم مغادرة 

ل ديون البنكية المتخلدة بذمة النز الالبلاد التونسية ودعم الرحلات السياحية والتخفيف من عبء 

 أن ديون قطاع السياحة فقط 
ً
 .(م د وتسببت في تفاقم أزمة البنوك العمومية 3211السياحية )علما

 من دفع مصاريف المراقبة الديوانية احة فقد وقع إعفاء المؤسسات المصبجانب قطاع السي
ً
درة كليا

حذية ذات المنشأ التونس ي والمعاد توريدها في إطار وإعفاء المنتجات في قطاع النسيج والجلود والأ 

  .تبادل حر من المعاليم الديوانية اتفاقية

 لعدم وجود أي فصل يهم هذه الفئة  كما أن المشروع لم يراع
ً
 باستثناءالفئات الضعيفة نظرا

إجراء يتيم يتعلق بالتخفيف والحط من خطايا التأخير وكذلك التقليص من فوائض القروض المتعلقة 

 .بجانب الترفيع من منحة العائلات المعوزة والمنحة الجامعية الاجتماعيةبالمساكن 

جراءات التي كان بأي إجراء بعد أن تم التخلي عن بعض الإ  ضكما أن الطبقة الوسطى لم تح

الحكومة على الدفاع عن هذه الطبقة.  عزم م اقرارها لأنها كانت ستبعث برسائل تفيدأن يت من المؤمل

من جملة هذه الإجراءات كان من المقرر التخفيض في سعر المحروقات وفي فاتورة النقل بالنسبة إلى 

  .المؤسسات الصغرى والوسطى

سواق العالمية لتخفيف تراجع سعر النفط في الأ  استغلالوفي هذا المجال كان من الأجدى 

 وتخصيص الربح الحاصل نتيجة تقلص قيمة دعم المحروقات للرفع 
ً
العبء على المستهلك ولو نسبيا

. كما كان المطلوب مقاومة التهرب الاقتصادي الانتعاشفي سياسة  والاستمرار من ميزانية التنمية 

مما  71ية ويمكن أن تصل إلى %من الإيرادات الجبائية الحال 21باهض التكاليف وتكلفته تفوق %

من الثروة  21الموازي أصبح يمثل حوالي % الاقتصادمليار دينار. كما أن  01يتسبب في خسارة تقارب 

  .فإنه يوجد خارج المنظومة الجبائية اهميتهالوطنية ورغم 

 لمكتب وفق 17%عدد أصحاب المليارات في تونس بنسبة  ارتفاعكما أن هذا التهرب الجبائي ساهم في 
ً
ا

 .مليار دينار 02بريطاني حيث تمثل جملة ثرواتهم نصف ميزانية الدولة أي حوالي  اتدراس



الجهوية و  الاجتماعية والفوارق الفقر و ورغم تلازم هذا الثراء الفاحش مع البطالة والتهميش 

الجبائية  ةبالمصالح هناك عديد الأصوات المنادية فإنتآزر و الإرهاب وما يتطلبه من تضامن  وتهديدات

لحة مع الديوانة. الحة فيما يخص جرائم الصرف والمصام د ديون جبائية مثقلة( والمص 5400)يوجد 

في الظروف الحالية  الاستثمارإلا أن  .ونسق النمو الاستثمار دفع  باسمه الأصوات المخجلة ترتفع ذكل ه

 و 
ً
 تحقيق الأمن يخأيتطلب أولا

ً
وتحسن البنية التحتية والموارد البشرية. كل ذلك  الاجتماعي والاستقراررا

  .يتطلب التآزر والتضامن ومقاومة الفساد عبر المساءلة والمحاسبة

بجانب الاختلالات الاجتماعية يجدر الاشارة الى الاختلالات القطاعية التي تتمثل في التركيز على 

م أن هذا القطاع بحتلّ مكانة الصناعية على حساب القطاع الفلاحي رغ وبعض الانشطةالسياحة 

ل 
ّ
ومنتوجات من الناتج المحلي الخام )منتوجات فلاحيّة  %12مهمّة في الدورة الاقتصادية اذ يمث

تصدير السلع. في المقابل تمثل السياحة  من % 00ومن العمال الناشطين  %06وغذائية(  صناعات

 وغير المباشر الشغل المباشر  باحتساب من جملة الناشطين %03.3ومن المنتوج المحلي الخام  7.4%

كما أن الفلاحة تمثل قطاعا حساسا لارتباطها بإشكالية الامن الغذائي و نظرا لتبعية تونس  .السياحي

قطاع الفلاحة يعاني من عديد الاشكاليات التي  نظرا ان في عديد المواد الغذائية الرئيسية المورّدة و 

تخص ارتفاع تكاليف الانتاج و هيمنة الوسطاء و المحتكرين على هذا القطاع و وجود عديد المشاكل 

العقارية و ارتفاع مديونية الفلاحين و كان من الضروري تخصيص اجراءات خاصة بهذا القطاع الذي 

 ديد المشاكل الظرفية.يعاني كذلك بجانب المشاكل الهيكلية ع
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  i إنخفاض أسعار النفط وإرتفاع سعر صرف الدولار  إثرسيكون أساساً نتيجة إنخفاض الجباية البترولية النقص الصافي في الموارد الجبائية

 مثل إتاوة المغادرة الإجراءاتونقص مردود بعض  1إلى % 3النمو من % بجانب إنخفاض


